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رسالة مؤرخة ٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣ موجهة إلى رئيس مجلـس الأمـن 
مـن رئيـس لجنـة مجلـس الأمـن المنشـأة عمـــلا بــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشــأن 

   مكافحة الإرهاب 
 .(S/2003/742) أود أن أشير إلى رسالتي المؤرخة ١٨ تموز/يوليه ٢٠٠٣

وقد تلقت لجنة مكافحة الإرهـاب التقريـر الثـالث المرفـق المقـدم مـن فييـت نـام عمـلا 
بالفقرة ٦ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). 

وأرجو ممتنا تعميم هذه الرسالة ومرفقها بوصفهما وثيقة من وثائق مجلس الأمن. 
 

(توقيع) إينوثينثيو ف. أرياس 
رئيس لجنـة مجلس الأمن المنشأة 
عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
بشأن مكافحة الإرهاب 
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 مرفق 
مذكرة شفوية مؤرخة ٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣ موجهة إلى رئيـس لجنـة 

 مكافحة الإرهاب، من البعثة الدائمة لفييت نام لدى الأمم المتحدة 
تهـدي البعثـة الدائمـة لجمهوريـة فييـت نـام الاشـتراكية لـدى الأمـم المتحـدة تحياتهــا إلى 
رئيـس لجنـة مكافحـة الإرهـاب، وإذ تشـير إلى رسـالتها المؤرخـة ٢٧ حزيـــران/يونيــه ٢٠٠٣، 

تتشرف بأن تقدم التقرير المستكمل المطلوب (انظر الضميمة). 
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 ضميمة 
 جمهورية فييت نام الاشتراكية 

التقرير التكميلي الثـاني المقـدم إلى لجنـة مكافحـة الإرهـاب التابعـة لمجلـس الأمـن 
 عملا بالفقرة ٦ من قرار مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١) 

ترد فيما يلي إجابة فييت نام على الأسئلة التي وجهتها لجنة مكافحة الإرهاب التابعـة 
لمجلــس الأمــن في رســالتها رقــم S/AC.40/2003/MS/OC284، المؤرخــــة ٢٧ حزيـــران/يونيـــه 

٢٠٠٣ بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١): 
تنفيذ التدابير:  - ١

ـــام بــالنظر في مزيــد مــن  وافقـت لجنـة مكافحـة الإرهـاب علـى قيـام حكومـة فييـت ن ١-١
الأسئلة والتعليقات المتصلة بتنفيذ القرار، على النحو المبين في هذا الفرع. 

فيما يتعلق بتجريم تمويل الإرهاب ومحاكمة الجناة:  ١-٢
ــام  تجـريم تمويـل الإرهـاب: لاحظـت لجنـة مكافحـة الإرهـاب أن فييـت ن ١-٢-١
ـــع تمويــل الإرهــاب. وســتكون  صدقـت علـى اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقم
اللجنة ممتنة في حال إفادتها عن سن وتنفيذ هذا الصـك الـدولي في قـانون 
فييت نام. مع رجاء إجمال الأحكام الواردة في التشريع الجديد والإشـارة 

إلى الخطوات الأخرى التي لا يزال يتعين اتخاذها. 
 

رد فييت نام: 
وفقـا للتقريـر العـام الصـادر عـــن وزارة العــدل بشــأن تقييــم احتياجــات 
التطوير الشامل للجهاز القانوني الفييتنامي حـتى عـام ٢٠١٠، ومشـروع 
اسـتراتيجية تطويـر الجـهاز القـانوني الفييتنـامي حـــتى عــام ٢٠١٠، والــتي 
ـــع الــوزارات المعنيــة الأخــرى بوضعــه في  تقـوم وزارة العـدل بالتعـاون م
صورتـه النهائيـة، سـيجري تعديـل قـانون العقوبـات بحيـث تحـول أحكـــام 
مكافحة الإرهاب بموجب المعاهدات الدولية التي تكون فييـت نـام طرفـا 
فيها، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقمـع تمويـل الإرهـاب، إلى قـانون 

فييتنامي. 
المتطلبـات العامـة الـواردة في الفقـرة ١ (ج) و (د): لا يتصـل التشــريع  ١-٢-٢
 87/CP الـذي وضعتـه فييـت نـام (المـادة ٧ مـن المرســـوم الحكومــي رقــم



٦٥٨١٥-٤٠٣
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٢٠/٢٠٠٢) بالمتطلبـات الـــواردة في  /ND-CP والمـادة ٢٧ مـن المرسـوم رقـم 
هــاتين الفقرتــين الفرعيتــين. وترحــب لجنــة مكافحــة الإرهـــاب بتلقـــي 
تفاصيل الأحكام القانونية التي وضعتها فييت نام امتثالا لتلك المتطلبات. 
وفي حالة عدم توفرها، فيسر لجنة مكافحـة الإرهـاب أن تتلقـى مـا يشـير 

إلى الإجراء التصحيحي الذي تعتزم فييت نام اتخاذه في هذا الصدد. 
رد فييت نام: 

أ -  مـع أن فييـت نـام لم تسـن أي صكـوك قانونيـة منفصلـة تحظـر علــى 
المواطنين الفييتناميين أو أي شـخص أو كيـان في فييـت نـام إتاحـة أمـوال 
أو أي مــوارد ماليــة أخــرى لأشــخاص أو كيانــــات متصلـــة بالأنشـــطة 
الإرهابية، فإنه يجوز محاكمة من يرتكبـون مثـل هـذا العمـل عمـلا بالمـادة 

٨٤ (الإرهاب) من قانون العقوبات بوصفهم مناصرين(١). 
ب -  وتتوفر في فييت نام أحكام مفصلة تتعلـق بـإيداع وسـحب ودفـع 
عمــلات أجنبيــة مــن جــانب أفــراد أو كيانــات في فييــت نــــام، وفتـــح 
حســابات محليــة وخارجيــة، والأغــراض الــتي تســتخدم فيــها العمـــلات 
الأجنبيــة لتلــك الحســابات، وتحويــل العمــلات الأجنبيــة إلى فييــت نـــام 
وخارجـها (يرجـى الرجـوع إلى الفقـرة بـــاء (أولا) (٣) (أ) مــن التقريــر 
التكميلـي المـؤرخ ١٨ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٢). وهـذه الأحكـــام 
مـن شـأنها تقييـد اســتخدام الأفــراد والكيانــات في فييــت نــام للعمــلات 

الأجنبية لأغراض غير قانونية، بما في ذلك تمويل الإرهاب. 
وبالإضافـة إلى ذلـك، وضعـت فييـت نـام أيضـا بعـض القيـــود والأحكــام 
على حركة السلع الثمينة (والـتي قـد تتـم بغـرض إتاحـة أمـوال أو مـوارد 
ماليـة أخـرى لأشـخاص أو كيانـات ذوي ارتبـاط بالأعمـال الإرهابيـــة)، 
 ١٩٩٨-٤١٦ /QD-NHNN ـــم ٧ ومــن قبيــل ذلــك بعــض أحكــام القــرار رق
المـؤرخ ٨ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٨ والصـادر عـن محـافظ مصـــرف 
الدولـة بشـأن إحضـار أفـراد للذهـب عنـد دخـول فييـت نـام أو الخـــروج 

منها، وخاصة ما يلي: 

 __________
طبقا لقــانون العقوبـات “المنـاصرون هـم مـن يقومـون بتهيئـة الظـروف الروحيـة أو الماديـة لارتكـاب الجرائـم”  (١)

(المادة ٢٠-التواطؤ). 
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-  “لا يتعين على الأفراد الإعلان عما بحوزتهم مـن ذهـب عنـد مغـادرة 
فييت نام أو دخولها عن نقاط الحدود الفييتنامية إذا لم يكن مـا أحضـروه 
مـن ذهـــب لأغــراض تجاريــة، ولا يزيــد وزنــه عــن ٣٠٠ غــرام (أو إلى 
جانب الجواهر المسـتخدمة للزينـة، ألا تزيـد كميـة كـل نـوع عـن خمسـة 

قطع أو خمسة أطقم، في حالة الجواهر)” (المادة ٢). 
ـــا للمعايــير  -  “يتعـين علـى الأفـراد الذيـن يُحضـرون ذهبـا (ليـس مطابق
الدوليـة) وتزيـد قيمتـه عـن أقصـى وزن مقـرر حسـب المـادة ٢ مـــن هــذا 
القرار، على ألا يتجاوز وزنه ٠٠٠ ٣ غرام عند دخول فييت نام إعـلان 
ما بحوزتهم ودفع الضرائب عـن المبلـغ الزائـد وفقـا للقواعـد ذات الصلـة. 
وفي حالـة تجـاوز ٠٠٠ ٣ غـرام، عليـــهم اســتكمال الإجــراءات اللازمــة 
لإيداع ما يزيـد عـن ذلـك في مخـزن الجمـارك ليتسـنى لهـم اسـترداده عنـد 
مغـادرتهم، أو إرسـال تلـك الزيـادة إلى الخـارج. ويتحمـل أولئـك الأفــراد 

التكاليف التي تنشأ عن ذلك” (المادة ٣). 
-  “يتقدم الأفراد الذين يحضرون ما يزيـد عـن ٣٠٠ غـرام مـن الذهـب 
عند مغادرة فييت نام بطلب إلى مصرف فييـت نـام الحكومـي للحصـول 
ــــه علـــى ٣٠٠ غـــرام”  علــى إذن فيمــا يتعلــق بــالمبلغ الــذي تزيــد قيمت

(المادة ٤). 
ـــد  -  “إجــراء التقــدم بطلــب للحصــول علــى إذن بإحضــار ذهــب عن

مغادرة فييت نام. 
علـى الشـخص الـذي يريـد التقـدم بطلـب للحصـول علـى إذن لإحضـــار 
ذهب عند مغادرته فييت نـام بموجـب المـادة ٤ مـن هـذا القـرار أن يقـدم 
الوثـائق المتعلقـة بذلـك إلى مصـــرف الدولــة المركــزي أو الفــروع المحليــة 
لمصـرف الدولـة في المقاطعـات أو المـدن حسـب مـا تقـرر السـلطات الـــتي 
تمنح الإذن على النحو الوارد في المادة ٦ من هذا القرار. علـى أن تشـمل 

الوثائق ما يلي: 
١ -  طلب إحضار الذهب (توضح فيه أغراض إحضار الذهب)؛ 

٢ -  الوثائق الأخرى التي تحدد منشأ الذهب الـذي سـيتم إحضـاره (إن 
وجدت)؛ 
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٣ -  نسخة مصدقة من جواز السـفر (إذا لم تكـن نسـخة جـواز السـفر 
مصدقة لا بد من إبراز جواز السفر الأصلي للرجوع إليه)” (المادة ٥). 
وتنـص الفقـرة ٢ (د) مـن القـــرار ١٣٧٣ أيضــا علــى أن: “علــى جميــع  ١-٢-٣
ـــن يقومــون بتمويــل أو تخطيــط أو تيســير أو ارتكــاب  الـدول أن تمنـع م
أعمال إرهابية، مـن اسـتخدام أراضـي كـل منـها لهـذا الغـرض ضـد دول 
أخرى أو مواطنيها”. على أنه يبدو من تشريعات فييت نـام علـى النحـو 
المبين في تقرير فييت نام (المواد ٢ و ٥ و ٨٤ من قانون العقوبـات)، أنـه 
يبدو أن الأحكام المتعلقة بالعقوبات لا ترد في القــانون الفييتنـامي بغـرض 
تجريم الإعداد لأعمال إرهابية فوق أراضي فييت نام توطئـة لارتكابهـا في 
الخـارج. فـهل تسـتطيع فييـت نـام أن تشـير الخطـوات الـتي تعـتزم اتخاذهــا 

لعلاج هذه الحالة؟ 
رد فييت نام: 

أ -  لم تسن فييت نام بعد أي أحكام خاصـة بشـأن الأنشـطة الـتي تنفّـذ 
على أراضيها للإعداد لارتكاب أعمال إرهابية في أراضي بلدان أخـرى. 
ومن ناحية أخرى، يجـوز مقاضـاة مَـن يرتكبـون مثـل تلـك الأعمـال مـن 
حيث مسؤوليتهم المستوجبة العقوبـة عمـلا بقـانون العقوبـات باعتبـارهم 
أشخاصا يقومون بـالإعداد لارتكـاب أعمـال إرهابيـة، بشـرط أن يكـون 
الغرض من ارتكـاب تلـك الأعمـال الإرهابيـة في الخـارج هـو “معارضـة 
إدارة الشـعب الفييتنـامي” و “التســبب في مصــاعب للعلاقــات الدوليــة 
ــانون  لجمهوريـة فييـت نـام الاشـتراكية”(٢) وبالتـالي فـإن المـادة ١٧ مـن ق

العقوبات تنص على ما يلي: 
“المادة ١٧ -  الإعداد لارتكاب جريمة 

يتمثل الإعداد لارتكاب جرائم في البحث عن أدوات للإعداد لارتكاب 
الجرائم أو تهيئة الظروف لارتكاب الجرائم. 

ـــة خطــيرة  ويتحمـل الأشـخاص الذيـن يقومـون بـالإعداد لارتكـاب جريم
جدا أو جريمة خطـيرة بصفـة خاصـة المسـؤولية الجنائيـة عـن الجرائـم الـتي 

يحاولون ارتكابها.” 
 __________

المادة ٨٤ (الإرهاب) من قانون العقوبات.  (٢)
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ـــاب ممتنــة لــو تلقــت  صلاحيـات المحـاكم: سـتكون لجنـة مكافحـة الإره ١-٢-٤
أحكاما من القانون الفييتنامي تنص علـى مقاضـاة ومحاكمـة الجنـاة سـواء 
كـانوا مواطنـين فيتنـاميين أو أجـانب، ممـن يرتكبـون جريمـة خـارج فييـت 

نام. 
رد فييت نام 

تنظــم أحكــام قــانون العقوبــات وقــانون الإجــراءات الجنائيــــة مقاضـــاة 
ومحاكمة الجناة سواء كانوا مواطنين فيتناميين أو أجانب، ممن يكونوا قــد 

ارتكبوا جريمة خارج فييت نام. وتتمثل هذه الأحكام فيما يلي: 
أ -  المادة ٦ من قانون العقوبات: 

ــم  “١ -  يجـوز التحقيـق مـع المواطنـين الفييتنـاميين الذيـن يرتكبـون جرائ
خارج أراضي جمهورية فييت نام الاشتراكية لتحديد مسؤوليتهم الجنائية 

في فييت نام وفقا لهذا القانون. 
ينطبق هذا الحكم أيضـا علـى الأشـخاص عديمـي الجنسـية الذيـن يقيمـون 

إقامة دائمة في جمهورية فييت نام الاشتراكية. 
٢ -  يجوز التحقيق مع الأجانب الذين يرتكبـون جرائـم خـارج أراضـي 
جمهورية فييت نام الاشتراكية لتحديــد مسـؤوليتهم الجنائيـة وفقـا لقـانون 
العقوبات في فييت نام وفي ضوء الظروف المنصوص عليها في المعـاهدات 

الدولية التي تكون جمهورية فييت نام الاشتراكية طرفا فيها.” 
ب -  تنص الفقرة ٢ من المادة ١٤٦ (الاختصاص الإقليمي) من قـانون 

الإجراءات الجنائية على ما يلي: 
“فيما يتعلق بمحاكمة متهم بارتكـاب جريمـة في الخـارج أمـام محكمـة في 
فييت نام، يكون الاختصاص لمحكمة مؤقتة في محل الإقامة الأخير للمتهم 
في تلك القضية. وإذا لم يمكن التأكد من محل الإقامة الأخير للمتهم يعيِّن 
رئيس محكمة الشعب العليـا، رهنـا بـالظروف، وبموجـب قـرار يتخـذه - 
محكمـة الشـعب في مدينـة هـانوي، أو محكمـة الشـعب في مدينـة هوتشــي 

مِنه لإجراء المحاكمة في تلك القضية. 
وفيما يتعلق بارتكاب متهم يخضع لاختصاص محكمة عسكرية جريمـة في 
الخـارج يكـون الاختصـاص للمحـاكم العسـكرية في المنـاطق، أو المحكمــة 
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العسـكرية الأرفـع درجـــة، للنظــر في القضيــة بموجــب قــرار مــن رئيــس 
المحكمة العسكرية العليا.” 

ـــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة (الاختصــاص  ج -  تنـص المـادة ١٤٧ م
بالنسبة للجرائم المرتكبة على متن الطائرات أو السـفن التابعـة لجمهوريـة 
فييـت نـام الاشـتراكية عنـد وجودهـا خـارج أراضـي جمهوريـة فييـت نــام 

الاشتراكية)، على ما يلي: 
“تخضع الجرائم المرتكبة على متن الطائرات أو السـفن التابعـة لجمهوريـة 
فييت نام الاشتراكية عند وجودها خارج أراضـي فييـت نـام لاختصـاص 
المحكمة الفييتنامية الموجودة في المطار أو المينـاء الـذي سـيكون أول مطـار 
أو ميناء تهبط فيه أو تصل إليه الطائرة أو السـفينة، أو اختصـاص المحكمـة 

الموجودة في المكان الذي سجلت فيه الطائرة أو السفينة”. 
١-٣-ما يتعلق بحماية النظام الاقتصادي والمالي: 

منع المعاملات الجنائية: لاحظت لجنة مكافحة الإرهـاب وجـود تشـريع  ١-٣-١
لدى فييت نام يتعلق بالصرف الأجنبي والأنشطة المصرفية. بيد أنـه ليـس 
جليـا مـن التقريـر مـا إذا كـان لـدى فييـــت نـــــــام جــهاز للكشــف عــن 
ــــة ولا ســـيما بـــالأغراض  المعامــــــــلات الماليــة المتصلــة بالأنشــطة الجنائي
الإرهابيـة ومنعـها. وســـتقدر لجنــة مكافحــة الإرهــاب تلقــي مزيــد مــن 
المعلومـات بشـأن التشـريعات الفييتناميـة ذات الصلـــة. وســتكون اللجنــة 

ممتنة بصفة خاصة للحصول على مزيد من المعلومات بشأن ما يلي: 
-  ما هي المعايير التي تصنّف بها المعاملة باعتبارها غير عادية أو مشبوهة 

في فييت نام؟ 
-  ما نوع التدابير المتخذة عند وجود وسيط في حالـة اكتشـاف معاملـة 
مشبوهة؟ وهل يمكن تجميد الأموال المشبوهة؟ وإذا كـانت الإجابـة علـى 

السؤال السابق بالإثبات، فما هي الإجراءات التي يتعين اتباعها؟ 
ــى  -  هـل هنـاك الـتزام بالإفـادة عـن المعـاملات المشـبوهة الـتي تفـرض عل

الوسطاء الماليين، مثل وكلاء الأراضي العقارية، والمحامين، والمحاسبين؟ 
-  ما هي العقوبات المقـررة في حالـة عـدم الإفـادة عـن المعـاملات الماليـة 

المشبوهة؟ 
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-  ما هي السلطات التي ينبغي تقديم هذه التقارير إليها؟ وهـل يمكـن أن 
تصف فييت نام صلاحيات ومهام السلطات المختصة؟ 

 
رد فييت نام: 

أ -  لا تنص الصكوك القانونية الحالية في فييـت نـام علـى معايـير محـددة 
لوصف أي معاملة بأنها غير عادية أو مشبوهة. ومن ناحيـة أخـرى، فـإن 
مشروع مرسوم مكافحة غسل الأموال (الذي أعـده مصـرف فييـت نـام 
الحكومـي، والمعـتزم إعـداده بنهايـة ٢٠٠٣، أو مطلـع ٢٠٠٤) ســـيوضح 

هذه المعايير. 
ووفقا لمشروع المرسوم المذكـور آنفـا تعتـبر المعـاملات المتصلـة بحسـابات 
مصرفيـة أو بتحويـل أمـوال إلى حسـابات مصرفيـة تكـون أسمـاء أصحابهــا 
مدرجة في قائمة المجرمـين الدوليـين أو تخـص أفـرادا إرهـابيين أو كيانـات 
إرهابيــة تــرد أسمــاؤهم في القوائــم التحذيريــة الصــادرة عــن المنظمــــات 

الدولية، معاملات مشبوهة. 
ب -وفيما يتعلق بـإجراء الإبـلاغ عـن المعـاملات المشـبوهة (فيمـا يتصـل 
بتوفير الأموال للأعمال الإرهابية وعمليات الغش وغسل الأموال) بما في 
ذلك الإجراء عـن الإبـلاغ بشـأن المعـاملات المشـبوهة بواسـطة الوسـطاء 
الماليين لم تقم فييت نام حتى الآن بسن أية صكوك قانونيـة تشـتمل علـى 
أحكـام خاصـة بشـأن المعـاملات المذكـورة أعـلاه بخـلاف المـادة ١٩ مـــن 
 ٦٣/١٩٩٨ /ND-CP قانون المنظمات الائتمانية والمادة ٣٦ من المرسوم رقم 
المؤرخ ١٧ آب/أغسطس ١٩٩٨ بشـأن إدارة النقـد الأجنـبي (كمـا يـرد 

في التقرير التكميلي المؤرخ ١٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢). 
ولتنفيذ المادة ١٨ من اتفاقية الأمم المتحدة لقمع تمويـل الإرهـاب سـوف 
ـــام أحكامــا لإلــزام المؤسســات الماليــة بالقيــام في الوقــت  تعتمـد فييـت ن
المناسب بإبلاغ السلطات المختصة بجميع المعاملات المعقـدة الـتي تشـتمل 
على أنماط غير عادية والأخرى التي تشتمل على مبـالغ كبـيرة ولا يكـون 
لها هدف اقتصادي ظاهر أو هدف قانوني بديهي دون الخوف من تحمل 
المسؤولية الجنائية والمدنية عن انتـهاك القيـد المتعلـق بإفشـاء المعلومـات إذا 

قامت بإبلاغ شكوكها بحسن نية. 
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وبالإضافة إلى ذلك فقد وردت أحكام مفصلـة تتعلـق بـإبلاغ المعلومـات 
بشأن المعاملات المشـبوهة وتحليلـها في مشـروع مرسـوم مكافحـة غسـيل 

الأموال. 
ج -  يشــتمل مشــروع مرســوم مكافحــة غســيل الأمــوال أيضــا علـــى 
ـــة الفشــل في الإبــلاغ عــن  أحكـام للعقوبـات الـتي ينبغـي فرضـها في حال

المعاملات المالية المشبوهة. 
د -  ووفقا لمشروع المرسوم المذكور أعلاه سوف ينشأ مكتـب الإبـلاغ 
عن المعاملات المشبوهة تحت سلطة بنك الدولة في فييت نام وهو وكالـة 
متخصصة أوكل إليها جمع وتحليل المعلومـات الماليـة. والمؤسسـات الماليـة 

ملزمة بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة إلى هذا المكتب. 
تحديد هوية العميـل: مـا هـي إجـراءات التحقـق الملزمـة قانونـا للوسـطاء  ١-٣-٢
المـاليين مـن أجـل تحديـد “الملكيـة الاقتصاديـة” للحســـابات المصرفيــة أو 

الأصول المالية؟ 
وإذا وجدت هذه الالتزامات فهل صدرت إدانة بحق الوسطاء المـاليين في 
فييت نام بسبب عـدم توخـي “اليقظـة الملائمـة” في التحقـق مـن الملكيـة 

الاقتصادية؟ 
 

رد فييت نام: 
أ -  وفقا للأحكام الحالية يتعين أن يحرص الوسطاء الماليون علـى تحديـد 
هوية عملائهم قبل عمليـة إقـراض الأمـوال وأثناءهـا وبعدهـا. وبالإضافـة 
إلى ذلك فإن تحديد هوية العملاء يتم أيضا وفقا للمادة ٤ (تسـجيل فتـح 
حسـاب ودائـع والمـادة (٥) اسـتمارة طلـب فتـح حسـاب مـن نظـام فتــح 
واستخدام حساب الودائع في بنـك الدولـة والمؤسسـات الائتمانيـة الـذي 
١٢٨٤/٢٠٠٢ المـؤرخ ٢١ تشـرين  /QD-NHNN صدر بموجب القرار رقم ٢

الثاني/نوفمبر ٢٠٠٢ بواسطة حاكم بنك الدولة في فييت نام. 
ب -  سوف يوفر مشروع مرسوم مكافحة غسيل الأموال إجــراء أكـثر 
تحديـدا للتحقـق الإلزامـي فيمـــا يتعلــق بتحديــد هويــة العمــلاء وكذلــك 

بالعقوبات التي سيتم تطبيقها في حالة الفشل في الوفاء بهذا الالتزام. 
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تحويــل البديــل للأمــوال: يرجــى تقــديم ملخــــص للأحكـــام القانونيـــة  ١-٣-٣
الفييتناميـة الـــتي تنظــم أنشــطة الوكــالات أو الخدمــات البديلــة لتحويــل 
الأموال. وفي عدم وجود هذه الأحكـام هـل في مقـدور فييـت نـام إيجـاز 
الخطوات التي تقـترح اتخاذهـا لإدراج هـذا الجـانب مـن القـرار في قانونهـا 

المحلي؟ 
رد فييت نام: 

أصــدرت الســلطات الفييتناميــة المختصــة في الوقــت الحــاضر صكوكــــا 
قانونيـة بشـأن منـح الـتراخيص للأفـراد والكيانـات فيمـا يتعلـــق بخدمــات 
السداد والتحويل أو الخدمات المصرفيـة الأخـرى. أمـا مـن يقومـون بهـذه 
الخدمـات بـدون ترخيـص فتفـرض عليـهم غرامـات وفقـا للمرســـوم رقــم 
٢٠/٢٠٠٠ المــؤرخ ١٥ حزيــــران/يونيـــه ٢٠٠٠ والمتعلـــق بحظـــر  /ND-CP

الانتــهاكات الإداريــة في المجــال النقــدي والعمليــات المصرفيــة. وظلـــت 
السـلطات المختصـة الفييتناميـة تطبـق أيضـا تدابـــير تقييديــة ووقائيــة ضــد 

أشكال التحويل غير القانوني. 
فيما يتعلق بالتعاون الدولي:  ١-٤

المساعدة القانونية: لاحظت لجنة مكافحة الإرهاب أن فييت نـام تفتقـر  ١-٤-١
ــين.  لتشـريع محـدد فيمـا يتعلـق بالمسـاعدة القانونيـة المتبادلـة وتسـليم المجرم
وبالإضافة إلى ذلك فإن فييت نــام لم تـبرم سـوى معـاهدات ثنائيـة قليلـة. 
فكيف تستطيع فييت نـام إذًا الوفـاء بالتزامـها بموجـب الفقـرة الفرعيـة ٢ 
(و) والفقرة ٣ (ج) من القرار فيما يتعلق بتقديم المسـاعدة والتعـاون مـع 

جميع البلدان الأخرى؟ 
 

رد فييت نام: 
ـــة في  بالإضافــة إلى إبــرام فييــت نــام لاتفاقــات بشــأن المســاعدة القانوني
المسـائل الجنائيـة بـين فييـت نـام والبلـدان الأخـــرى (يرجــى الرجــوع إلى 
التقريـر التكميلـي المـــؤرخ ١٨ كــانون الأول/ ديســمبر ٢٠٠٢) وقعــت 
فييت نام في ١٥ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣ اتفاقين بشـأن المسـاعدة القانونيـة 
ـــت نــام وجمهوريــة كوريــا.  في المسـائل الجنائيـة وتبـادل المجرمـين بـين فيي
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وتتفاوض فييــت نـام حاليـا بشـأن اتفاقـات مـن هـذا النـوع مـع عـدد مـن 
البلدان مثل كندا والهند والفلبين. 

وبالرغم من أن فييت نام لم تبرم سوى عدد مـن المعـاهدات الثنائيـة فيمـا 
يتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة فإننا نتعاون على نحو وثيق وبفعالية مـع 

البلدان الأخرى في هذه المسألة بناء على الأساس القانوني التالي: 
ـــع الجرائــم بــين وزارة  -  الاتفاقـات الثنائيـة للتعـاون مـن أجـل منـع وقم

الأمن العام في فييت نام ونظيراتها في البلدان الأخرى؛ 
-  المعاهدات الثنائية المبرمة بــين فييـت نـام والبلـدان المجـاورة فيمـا يتعلـق 

بالأمن وحماية النظام ومراقبة الحدود؛ 
ـــة تقــوم الســلطات الفييتناميــة  -  وفي حالـة عـدم وجـود معـاهدات ثنائي
المختصة بإجراء مناقشات مباشرة مع نظرائها في البلدان المعنية مـن أجـل 
التوصـل إلى اتفـاق بشـأن الحلـول الملائمـة وفقـا لقانونهـا المحلـي والقـــانون 

الدولي. 
ب -  يشتمل قانون الإجراءات الجنائية (بالصيغة التي عُدِّل بهـا) والـذي 
ـــاني/نوفمــبر ٢٠٠٣ علــى فصــل  اعتمدتـه الجمعيـة الوطنيـة في تشـرين الث
جديـد بشـأن التعـاون الـدولي في الأنشـــطة المتعلقــة بــالإجراءات الجنائيــة 
ويوفـر مبـادئ للتعـاون الـدولي أثنـاء التحقيقـات والمحاكمـــات وعمليــات 

التنفيذ الجنائية. 
الاتفاقيات الدولية لمكافحة الإرهاب: تدرك لجنة مكافحة الإرهاب أن  ١-٤-٢
فييـت نـام صـــادقت علــى ٨ مــن الاتفاقيــات الدوليــة الرئيســية المتعلقــة 
بالإرهـاب وعددهـا ١٢ اتفاقيـة. فـهل تقـدم فييـت نـام موجـزا للأحكــام 
ـــي؟ وســتغدو لجنــة  الـتي تعكـس هـذه الصكـوك الدوليـة في تشـريعها المحل
مكافحـة الإرهـاب ممتنـة لـو تلقـت سـردا بالعقوبـات المنصـوص عليــها في 
القانون الجنائي الفييتنامي فيما يتعلق بالأفعال التي يتعين وصفها كجرائم 

بموجب أحكام الاتفاقيات والبروتوكولات. 
 

رد فييت نام: 
أ -  وفقا للتقرير العام لـوزارة العـدل المتعلـق بتقييـم احتياجـات التطويـر 
الشامل للنظام القانوني الفييتنامي حتى عام ٢٠١٠ ومشروع اسـتراتيجية 
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تطوير النظام القانوني الفييتنامي حتى عام ٢٠١٠ الذي يجـري اسـتكماله 
من جانب وزارة العدل بالتعـاون مـع الـوزارات المعنيـة الأخـرى، سـوف 
يعدل القانون الجنـائي ليتضمـن حقـوق فييـت نـام والتزاماتهـا فيمـا يتعلـق 

بمكافحة الإرهاب بموجب المعاهدات الدولية التي هي طرف فيها. 
ب -  وبجـانب المـادة ٨٤ (الإرهـاب) يتضمـن القـانون الجنـائي أحكامــا 
عن الأفعال التي توصف بأنها جرائم بموجـب أحكـام المعـاهدات المتعـددة 

الأطراف التي هي طرف فيها وهي: 
-  المادة ٨٢، التمرد 

ـــن يقــوم بأنشــطة مســلحة أو يلجــأ إلى العنــف المنظــم بغــرض  “كـل م
معارضة الإدارة الشعبية يعاقب بما يلي: 

١ -  يعــاقب المنظمــون والمشــاركون الفعليــون أو الذيــــن يتســـببون في 
إحداث نتائج خطيرة بعقوبة السجن لفترة تـتراوح بـين ١٢ و ٢٠ عامـا 

وبالسجن مدى الحياة أو بعقوبة الإعدام؛ 
٢ -  يعاقب المشتركون الآخرون بالسجن لمـدة تـتراوح بـين ٥ سـنوات 

و ١٥ سنة”. 
-  المادة ٨٣، ممارسة أنشطة اللصوصية 

“يعـاقب بمـا يلـي مـن يعـتزمون معارضـة الإدارة الشـعبية بالقيـام بأنشــطة 
مسـلحة في المنـاطق الجبليـة أو البحريـة أو المنـاطق الأخـرى الـــتي يصعــب 

الوصول إليها أو بقتل المواطنين أو بنهب وتدمير الممتلكات: 
١ -  فيعــاقب المنظمــــون والمشـــاركون الفعليـــون أو مـــن يتســـببون في 
إحــداث نتــائج خطــيرة بالســجن لمــــدة تـــتراوح بـــين ١٢ و ٢٠ عامـــا 

وبالسجن مدى الحياة وبعقوبة الإعدام؛ 
٢ -  يعاقب المشاركون الآخرون بالسجن لمدد تـتراوح بـين ٥ سـنوات 

و ١٥ سنة”. 
ـــت نــام  -  المـادة ٨٥، تخريـب المؤسسـات الماديـة والتقنيـة لجمهوريـة فيي

الاشتراكية 
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“١ -  يعـاقب مـن يعـتزمون معارضـة الإرادة الشـعبية مـن خـلال تدمــير 
المؤسسـات الماديـة والتقنيـة لجمهوريـة فييـت نـام الاشـتراكية في المجـــالات 
ـــة والدفاعيــة والعلميــة والتقنيــة والثقافيــة والاجتماعيــة  السياسـية والأمني
بالسـجن لمـدة تـتراوح بـين ١٢ سـنة و ٢٠ سـنة وبالسـجن مـدى الحيـــاة 

وبعقوبة الإعدام؛ 
٢ -  في حالـة ارتكـاب جرائـم أقـل خطـورة يعـاقب الفـاعلون بالســجن 

لمدة تتراوح بين ٥ و ١٥ سنة”. 
-  المادة ٢٢١، خطف الطائرات والسفن 

“١ -  يعـاقب مـن يسـتخدمون القـوة أو يـهددون باســـتخدام القــوة أو 
باسـتخدام خـدع أخـرى مـن أجـل الاسـتيلاء علـى الطـــائرات أو الســفن 

بعقوبة السجن لمدة تتراوح بين ٧ سنوات و ١٥ سنة. 
٢ -  يعـاقب مـن يرتكـب جريمـة بـإحدى الطـرق التاليـــة بالســجن لمــدة 

تتراوح بين ١٢ و ٢٠ عاما: 
(أ)  بطريقة منظمة؛ 

(ب)  باستخدام أسلحة أو وسائل خطيرة؛ 
(ج)  إلحاق الإصابة أو التسبب في الضرر بصحة الأشخاص الآخرين؛ 

(د)  بالعود إلى الإجرام الخطير. 
٣ -  يعاقب من يرتكب جريمة أو يتسبب في الإضرار بالصحـة البشـرية 
أو التسبب في آثار خطيرة أخرى بالسجن لمدة عشرين عاما أو بالسـجن 

مدى الحياة أو بعقوبة الإعدام. 
٤ -  قد يخضع الفاعلون أيضا إلى المراقبة أو لحظـر الإقامـة لمـدة تـتراوح 

بين سنة وخمس سنوات”. 
الجريمة عبر الوطنية: تشير فييت نام في هذا التقرير إلى أنها تدرك العلاقة  ١-٤-٣
ـــى اتفاقيــة  القويـة بـين الجريمـة المنظمـة والإرهـاب وأن تعـتزم المصادقـة عل
الأمم المتحدة للجريمة المنظمة عبر الوطنية. فهل في مقـدور فييـت نـام أن 

تشير إلى ما تم القيام به منذ تقريرها الأخير. 
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رد فييت نام: 
تقـوم وزارة العـدل بالتعـاون مـع الوكـالات المختصـة في الوقـت الحـــاضر 
بدراسة أحكام اتفاقية الأمـم المتحـدة للجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة (الـتي 
ــــن أجـــل  وقعتــها فييــت نــام في ٢٢ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٠) م

التصديق عليها في المستقبل. 
 

المساعدة والتوجيه  - ٢
تتطلع لجنة مكافحة الإرهاب إلى تقديم المساعدة والتوجيه فيمـا يتعلـق بتنفيـذ القـرار.  ٢-١
وتشجع اللجنة فييت نام على إبلاغها عن المجالات التي تفيد فيـها المسـاعدة والتوجيـه 
فييـت نـام في تنفيـذ القـرار أو أيـة مجـالات تكـون فيـها فييـت نــام قــادرة علــى تقــديم 

المساعدة أو التوجيه لدول أخرى بشأن تنفيذ القرار. 
رد فييت نام: 

ـــرار ١٣٧٣ (٢٠٠١)، بغــرض تعزيــز الإطــار القــانوني والقــدرة  مـن أجـل تنفيـذ الق
المؤسسية لفييت نام مـن أجـل مكافحـة الإرهـاب فإنهـا تلتمـس المسـاعدة في المجـالات 

التالية: 
-  تنقيـح وتحليـل الأحكـام القانونيـة الحاليـة ذات الصلـة بتمويـل مكافحـة الإرهـــاب 

وذلك من أجل تحديد الاحتياجات والمحتويات التي ينبغي إكمالها واستكمالها. 
-  المســاعدة في وضــع وتنفيــذ الصكــوك القانونيــة ذات الصلــة بتمويــــل مكافحـــة 

الإرهاب. 
-  تعزيز قدرات المسؤولين المشتركين مباشـرة في وضـع وتطبيـق الصكـوك القانونيـة 

ذات الصلة بتمويل مكافحة الإرهاب في شكل التدريب وعقد المؤتمرات. 
-  المساعدة والتوجيه في إنشاء مراكز تنسيق لتمويل مكافحة الإرهاب. 

-  المســاعدة في إنشــاء قــاعدة بيانــات وإنشــاء مركــز لتحليــل المعلومــات بغــــرض 
الإشراف على الأنشطة المالية ومراقبتها فيما يتعلق بأنشطة تمويل الإرهـاب ولا سـيما 

طرق جمع المعلومات وتحليلها والتحقيقات في الجرائم ذات الصلة بالإرهاب. 
 


